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 جامعة حمص -كلية الحقوق   -قسم القانون العام 

 

 الملخص

 هذه المشاريع تواجهوالتحديات التي  الصغيرةالمتوسطة و تناول هذا البحث دور السياسة المالية في دعم المشاريع 
ن التجارب والاستفادة م في دعم هذه المشاريع دور السياسة الإنفاقية والضريبةوسبل مواجهتها من خلال تبيان 

مية الناتج وتنالتنمية الاقتصادية  في تحقيقتلعب دوراً هاماً كون هذه المشاريع  , في هذا المجالالدولية الناجحة 
لى عإلى مشاريع مختلفة لتحويل أفكارهم  ) ويعد فرصة هامة أمام رواد الأعمال , وخلق فرص عمل المحلي

منافسة محلياً على الطلوبة والحصول على التمويل اللازم وبالتالي تصبح قادرة واكتساب المهارات الم أرض الواقع
   ( ودولياً 
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The role of fiscal policy in supporting small projects 

 

Abstract 

This Research Addressed The Role Of Fiscal Policy In Supporting Medium And 

Small Enterprises And The Challenges Facing These Projects And Ways To 

Address Them By Clarifying The Role Of Spending And Tax Policy In 

Supporting These Projects And Benefiting From Successful International 

Experiences In This Field, As These Projects Play An Important Role In 

Achieving Economic Development, Developing The Local Product And 

Creating Job Opportunities, (And It Is An Important Opportunity For 

Entrepreneurs To Transform Their Ideas Into Different Projects On The Ground 

And Acquire The Required Skills And Obtain The Necessary Financing And 

And Internationally) Thus Become Able To Compete Locally 

 

 

  ة:المقدم -أولا 

 لت تعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية, ومالية عديدة بدءاً منزاكانت وما  إنّ غالبية الدول النامية
 علىلفقر, و ا مستوىفاع ارت اءً فيهمعدل النمو الاقتصادي, وليس انت البطالة, وانخفاض مستوىتفاع ر ا

ادية صاتخاذ الكثير من الإصلاحات الاقت إلى تسعىلت زاك فإن الكثير من الدول سعت وما الرغم من ذل
الصغيرة, والتي تشكل حجر الأساس في حل العديد من المشاكل  المشاريعا دعم لهوالاجتماعية والمالية وأق

قر, وقد من الف م في حل مشاكل البطالة والحدهالاجتماعية والاقتصادية والمالية والتي من الممكن أن تسا
إحداث  إلىا لحل مشاكل الفقر والبطالة, همة منهفي مسا( 2001) عامورية منذ دأبت الحكومة الس

 لكتيئة مكافحة البطالة باعتبار أن دعم هت في إحداث لتمث ,ة قانونية لدعم المشاريع الصغيرةمنظوم
رب اد من التجالعدي إلىم في حل المشكلات المذكورة, وذلك بالاستناد هت الاقتصادية الصغيرة يسايلالفعا

 وض من جديد في الاقتصادهت كبيرة في إعادة الاعمار والنزادولية الناجحة حيث حققت الدول قفال
 .المشاريع تلكالصعد كافة وذلك من خلال تسخير أدوات السياسة المالية لدعم  علىوالمجتمع و 

  مية البحث:هأ -اا ثاني
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حثنا تكمن في مية بهوالاجتماعية, وأدور أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية لها  إن المشاريع الصغيرة
ل الاستفادة وذلك من خلا, ذا الدور باستخدام أدوات السياسة المالية الإنفاقية والضريبيةه علىإلقاء الضوء 

  .ذا المجالهمن التجارب الدولية في 
  داف البحث:هأ -اا ثالث

م يكن يمكن أن يؤتي ثمارهُ ما ل أنّ دعم المشاريع الصغيرة لا علىداف البحث في ضرورة التأكد هتكمن أ
م في هسيلات الضريبية التي ستها من خلال الإعفاءات والتسهضريبة دور بارز فيلسياسة المالية وللل

  خزينة العامة.لضريبية, وستكون وافداً لموارد ل إيجاد مطارح
 

 

 

  إشكالية البحث: -اا بعرا

ادية, إلّا يلات ضريبية لزيادة التنمية الاقتصهالاستثمارية الكبيرة تس المشاريع ىإنّ المشرع السوري أعط
عبر  الصغيرة المشاريعم في حلّ المشكلات, لذلك كان لابدّ من دعم منظومة هلم تس المشاريعهذه أن 

  .نا لابدّ من طرح بعض التساؤلاتهءات, و رامجموعة من الإج
  .الصغيرة المشاريعدور السياسة المالية في دعم  وهما  -1

  .المشاريع تلكالمتبعة لدعم  الإجراءاتي هما _2

  .تحقيق التنمية الاقتصادية ورفع معدلات النمو المشاريعذه هل استطاعت ه_3

  ذا البحث:هالمتبع في  المنهج -اا خامس

بشكل عام ورئيسي, مع إمكانية الاستفادة من تجارب بعض الدول, في دعم المشاريع  التحليلي المنهجو ه
  .المقارن المنهجعبر استخدام 

  خطة البحث: -اا سادس

 :الصغيرة المشاريعية هما المبحث الأول.  
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  .اهالصغيرة وخصائص المشاريعمفهوم  الأول: المطلب   

  .اهير ا عن غهالصغيرة وتميز  المشاريعالفرع الأول: تعريف  *

  .الصغيرة المشاريعالفرع الثاني: خصائص  *

  .اههللمشروعات الصغيرة والتحديات التي تواجالشكل القانوني  الثاني: المطلب   

  .الصغيرة للمشروعاتالفرع الأول: الشكل القانوني  *

  .غيرةالص المشاريع هي: التحديات والصعوبات التي تواجالثان الفرع *

 :الصغيرة المشاريعدور السياسة المالية الإنفاقية والضريبية في دعم  المبحث الثاني.  

  الصغيرة. المشاريعدور السياسة الإنفاقية في دعم الأول :  المطلب 

 المشاريعالعامة الاستثمارية في دعم  لنفقاتلالفرع الأول: الدور المباشر  *
  .الصغيرة

  .ةالصغير  المشاريعية في دعم لاني : دور النفقات العامة التحويالفرع الث *
  .الصغيرة المشاريع: دور السياسة الضريبية في دعم الثاني المطلب 

  .الصغيرة المشاريعالمباشرة في دعم الضرائب الفرع الأول: دور  *

 الصغيرة.  المشاريعغير المباشرة في دعم الضرائب الفرع الثاني: دور  *

 .الخاتمة والنتائج 

 الأول المبحث
 يرةالصغ المشاريع ةيماه

ت والأسس ار لتباين الاعتبا اً ر الصغير, نظ للمشروعقد يبدو من الصعوبة بمكان إيجاد تعريف مانع جامع 
أثار  ليهرتب عالمشاريع غالباً ما يت تلكل مفهومحديد تبين الدول, ف المشاريع تلك مفهومالمعتمدة في تحديد 

 على اً ماز أو تفرض الت زاً االقانوني والمالي والاقتصادي, فعندما تمنح الدولة امتي ىالمستو  على عديدة
تبني  إلىل الكثير من الدو  تسعىالمشاريع الصغيرة, كذلك الحال بالنسبة لباقي أنواع المشاريع وغالباً ما 
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ا ليهع ي ينطبقي الأنشطة التهة من الخصائص وذلك لتحديد ما لا استناداً لجمهإلى كل منتعريف موحد 
  .المشاريع لكت هدعم الذي تمتع بلات المستحقة لهيسهم ذلك في تحديد الجوصف المشروع الصغير, حيث 

والشكل ( ولالأ المطلب)الصغيرة  المشاريع مفهومب البحث في لالمشاريع يتط تلكية هوبالتالي فإنّ ما
  وفق المخطط التالي: (الثاني المطلب)ا ههوالصعوبات التي تواج المشاريع ذههالقانوني ل

  .الصغيرة المشاريع مفهوم الأول: المطلب

 . تواجههاالصغيرة والتحديات التي  للمشروعاتالشكل القانوني  الثاني: المطلب

 الأول المطلب
 الصغيرة المشاريع مفهوم

تبار أنّ اع علىأية إشكالية,  هما كان حجمهمصطلح لمشروع الاقتصادي بشكل عام مقد لا يثير تعريف 
نشاطاً اقتصادياً إنتاجاً أو تجارياً أو خدمياً,  سار كل شركة أو منشأة فردية تم إلىيشير  مصطلحذلك ال

 اً ر معايير كثيذه الها, فهالمشاريع حسب أحجام تلكا تصنف هتكمن في المعايير التي بموجب المشكلةلكن 
في  اً ر والاجتماعية, فما لا يمكن اعتبارهُ مشروعاً صغيف فيما بين الدول والمنظمات الاقتصادية لما تخت

ختلف ي المعايير تلكأنّ مضمون  حتىوالعكس صحيح,  راً مشروعاً كبي أخرىدولة قد لا يشكل في دولة 
 مفهوم. وبالتالي فإن تحديد 1الصغيرة للمشاريع, وبالتالي لا يوجد تصنيف موحد جامع خرىمن دولة لأ

وخصائص ( ع الأولالفر ) ا.هير ا عن غهالصغيرة ويميز  المشاريعالبحث في تعريف  يتطلبالصغيرة  المشاريع
  .(الفرع الثاني) المشاريع تلك

 ا:هير الصغيرة وتميزها عن غ المشاريعلفرع الأول: تعريف ا  
مشروع الذي ال بأنّهعرّف المشروع الصغير  (الأونكتاد)للتنمية والتجارة إنّ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

ذلك  بأنّهعامل. وعرّف قانون الشركات البريطاني المشروع الصغير ( 100) إلى( 20) من هيعمل ب
ون دولار ليم( 65.5) س مال لا يزيد عنرأالشرطين أو أكثر من الشروط حجم المشروع الذي يحقق 

ان إذا ك راً شروع يعتبر صغيجيكا واليونان فإن الملعامل, أما في ب( 250) أمريكي وعدد عمال لا يتجاوز
. وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية إذا كان عدد العمال لا 2عاملاً  (50)لا يتجاوز  هين فيلعدد العام

                                                
, بيروت ات والنشر,سادر ل, المؤسسة الجامعية لىطبعة الأولالمتوسطة والصغيرة,  المشاريع إدارة وتنمية ,د. نبيل جواد 1

 .26,ص2007

 
بلال محمود لوادي، المشاريع الريادية الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية، طبعة أولى، دار الجامد للنشر، . أ –. ليث عبد الله القهيوي. د 2

المتوسطة والصغيرة،  المشاريع، موجود في رسالة الماجستير للطالب أنس محمد لشيخه، دور السياسة المالية في دعم 14، ص2012عمان، 

 .2016قوق، جامعة دمشق، طبعة عزو، كلية الح باسم: إشراف الدكتور 
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عاملًا ولا  (35ى )إذا كان عدد العمال لا يتعد راً عامل. وفي مصر يعتبر المشروع صغي( 100)يتجاوز
  .هألف جني 100عن  هُ رأس ماليزيد 

إذا كان عدد العمال  راً فإن المشروع يعتبر صغي 2016 لعام 2وقبل صدور القانون رقم  3سورية أما في 
  .يرة سوريةيون ونصف للملايين ليرة سورية ولا يقل عن م خمسة مالهُ رأس يتعدىالستة ولا  يتعدىلا  فيه
الدول  وممفه إلىالمشاريع الصغيرة،  مفهومالباحث أن المشروع السوري كان أقرب في تحديده ل ىوير _ 

ا بعدد كبير من العمال بل بعدد صغير قياساا بالدول المتقدمة هيقاس المشروع الصغير لدي النامية الذي ل
في الوقت الذي كان يجب أن تكون المشاريع الصغيرة في الدول النامية ذات كثافة عمالية مرتفعة لكي 

        .لديهاتفاقمة تستطيع معالجة مشاكل البطالة الم

والصغيرة في  المتوسطة للمشروعاتيئة تنمية هالمتضمن إحداث  2016لعام  2وبموجب القانون رقم _ 
 لكتتعريف المشاريع الصغيرة, عندما ترك أمر إيجاد تعريف ل لدى راً جاً مغايهج المشروع نهسورية فقد انت

. وكان الأفضل بالمشرع 4ءراس الوز لمن قبل مجر يصدر ار طة التنفيذية, وذلك من خلال قلسلالأنشطة ل
ت, ايلالفعا تلك هوممفطة التنفيذية لتحديد للا يترك المجال واسعاً أمام الس الناحية لكي بهذهالسوري التصدي 

الاقتصادية  تراعاة الاعتبارايرة مشاريع صغيرة في حال عدم مفذلك يمكن أن يجعل من بعض المشاريع الكب
  .الناظمة لتحديد التعريفوالاجتماعية 

 المنهجما هجين رئيسين و همن علىاعتمد الباحثين  المشاريعا من هير ولتمييز المشاريع الصغيرة عن غ_ 
  .الوصفي المنهج –الكمي 
وية هعدد من الصفات التي تحدد  علىية المشاريع الصغيرة هالذي يستند في تحديد ما الكمي: المنهج

, فالمشروع يرهاغالصغيرة عن  المشاريعالعمال أكثر المعايير شيوعاً في تمييز وصفة المشروع فمعيار عدد 
لا يتجاوز مقدار معين وفي حال التجاوز يمكن  فيهفي دولة ما إذا كان عدد العمال  راً يمكن اعتباره صغي

بغض النظر  هتأسيس موجبهالمال المستثمر بالمشروع والذي تمّ ب رأساعتباره مشروعاً متوسطاً. ومعيار 
المال لا يعبر بالضرورة عن واقع المشروع فقد يتعاظم ومع ذلك  رأسإلا أنّ معيار حجم  العاملينعن عدد 

شروع و الأكثر شيوعاً. إذ يعبّر بوضوح عن حجم المهو  نالك أيضاً المعيار المزدوجه, و راً المشروع صغي ىيبق
 5حل.راة من الملذا المعيار في مرحهالمشرع السوري  ىالحقيقي, وقد تبن

                                                
 .المشاريعفي سوريا المتعلق بإحداث هيئة تنمية وتشغيل  2006لعام  39من المرسوم التشريعي رقم  1المادة  3
 .2016لعام  2المتوسطة والصغيرة في سورية رقم  المشاريعالمادة الأولى من قانون إحداث هيئة تنمية  4
 .16الوادي، المشاريع المتوسطة والصغيرة ودورها في التنمية، مرجع سبق ذكره، صبلال . أ –ليث القهيوي . د 5
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ات بعدد من الصف هير ية المشروع الصغير عن غهفي تحديد ما يعتمد المنهجذا هو الوصفي:  المنهج
لتنظيم ا معيار اهأنّ المشروع ذو حجم صغير ولعلّ أبرز  إلىوالمعايير غير الكمية والتي تشير ضمنياً 

دارة كية مع الإلباندماج الم قةلالخصائص المتع ىوالذي يتحقق عندما يتصف المشروع الصغير بإحد
ي لبة الطابع الشخصي أو العائغلالإنتاج وعدم اتساع نطاق العمل و ية في تصريف لعنصر المح واعتماد

شاريع ا المهالصفات قد تتصف ب تلكذا المعيار قد يبدو قريباً من الواقع, لكن الكثير من هالمشروع, و  على
ي تصريف مع الإدارة وتعتمد ف الملكيةعنصر  فيهايرة يندمج نالك شركات كبهالكبيرة في أحيان كثيرة, ف

معرفة حجم  موجبهوالذي يمكن ب 6معيار الشكل القانوني. نالكهفية ليست واسعة, و رابقعة جغ علىا همنتجات
ات من شرك , فالكثيرللمشروعالشكل القانوني  إلى, بالنظر راً أم متوسطاً أو كبي راً المشروع إذا كان صغي

نشآت الحرفية, ملو الحال بالنسبة لهطابع المشروع الصغير, كما  عليهاب لوالمشاريع الفردية يغ الأشخاص
و موجود في شركات الأموال الذي غالباً ما هوذلك لمحدودية الموارد البشرية والمادية المستثمرة, بعكس ما 

حيان, ولعلّ كبير في كثير من الأا صفة المشروع الهرد بشرية ومادية كبيرة, مما يعطياستثمار موا فيهايتم 
صواب من المعايير السابقة لأن اعتماد عنصر العمال لوحده ليبدو أقرب ل للمشروعمعيار الشكل القانوني 

ذا هوبالتالي فإنّ , هحجم المشروع أو نشاط علىما دلالة حقيقية هالمال قد لا يعطي أحد رأسأو عنصر 
المال  أسر مة التي دائماً تأخذ نمط المشاريع الكبيرة قياساً لحجم هالشركات المسا علىالمعيار لا ينطبق إلا 

  المستثمر.
لاحح  أنا ي   هأنا  صغيرة أو كبيرة، إلا  إلىرغم تعدد المعايير التي تصنف المشاريع  هيرى الباحث أنو _ 

ذا المعيار صورة واضحة ه؛ إذ يمكن أن يعطي المال والعمال رأسو معيار هالصواب  إلىالمعيار الأقرب 
 المال المستخدم بالنسبة لوحدة العمل.  رأسعن حجم المشروع من خلاحل حساب حجم 

عندما عرف المشروع الصغير في  2016 لعام 2ذا المعيار قبل صدور القانون رقم هوفي سوريا تمّ تبني  
  7: بأنّه ىالمادة الأول

 (5000000ه )مال رأسيتجاوز  نشاطاا اقتصادياا أو إنتاجياا أو خدمياا أو تجارياا ول سار مشروع يم كلا ))
يقل عدد العمال  ونصف ليرة سورية ول مليون (1500000) يقل عن خمسة ملاحيين ليرة سورية ول

 ((عن ستة فيه

 الصغيرة: المشاريعلفرع الثاني: خصائص ا  
اً من التي شجعت عدد ت,زامتع بالعديد من الخصائص والمميلت تتزاالصغيرة كانت وما  المشاريعنّ إ

عدة  فهنالك, الخصائص تلك, استناداً لالمشاريع تلكتبني ودعم  إلىالمفكرين والباحثين والاقتصاديين 

                                                
 .34نبيل جواد، إدارة وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مرجع سبق ذكره، ص. د 6
 .المشاريعفي سوريا الناظم لإحداث هيئة تنمية وتشغيل  2006لعام  39من المرسوم التشريعي رقم ( 1)المادة  7
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ولوية نشطة الاقتصادية المتواضعة أالأ تلكمن موضوع دعم  جعلتاقتصادية واجتماعية وثقافية  اعتبارات
 ا.هل اليوم ولاسيما النامية لمواكبتالكثير من الدو  , تسعىالتنميةمن أولويات 

و هالمشاريع فيكون مالك المشروع  تلكو من أبرز السمات التي تميّز هبالإدارة  الملكيةإن اندماج  -لا أو 
  .عن الإدارة لكيةالمعنصر  فيهاالكبيرة غالباً ما ينفصل  المشاريع, في حين أن هفي الوقت نفس هُ ير يد

ية لل بالتالي عمه, مما يس8تقنيات إنتاجية بسيطة غير معقدة. علىالمشاريع  تلكغالباً ما تعتمد  -ثانياا 
 اد المكننة الحديثةض اعتمفة ممكنة قياساً بالمشاريع الكبيرة, التي تفر لأدوات الإنتاج بأقل تك علىالحصول 

أن تدخل في ميدان السوق بكل سيولة  ذه المشاريع تستطيعهوماتية ولو بشكل محدود, كما أنّ لوالمع
  9.أخرىة هة الأصول الثابتة المستثمرة من جبكل بساطة أيضاً. لانخفاض قيم منهوتستطيع أن تخرج 

اً ما يتم موال محدودة غالبرؤوس أ علىا ها تعتمد في تأسيسهالأنشطة, فإن تلكلصغر حجم  راً نظ -ثالثاا 
ا هتالصغيرة, التي تقوم بتقديم خدمات الفردية أو من خلال مؤسسات التمويل راا إما من خلال المدخهتأمين

غيرة, قياساً تتميز بالقصر في المشاريع الص فإنهاالمشاريع, أما بالنسبة لفترة استرداد المال  تلكالمالية ل
 بالمشاريع الكبيرة, التي تحتاج لفترة أطول نسبياً لاسترداده.

 علىيل, هدرجة عالية من التدريب والتأ علىوجود كوادر إدارية  تتطلبرة لا إن المشاريع الصغي -بعاا ار 
ية لرة عمل بالضرو هة والمدربة مما يسلهدوماً لتوظيف العمالة المؤ  تسعىعكس المشاريع الكبيرة التي 

 ر ومنتجاتتخفيض أسعا علىذا ينعكس بالتالي هالمشاريع, و  تلكل نفقات الإنتاج في لالتوظيف ويق
 وخدمات تلك المشاريع. 

, فيهاتنشأ  فية التيراالمحلية المتوافرة في البقعة الجغالخدمات  علىتعتمد المشاريع الصغيرة  -خامساا 
المنطقة  ةم في تنميهأخرى تسة هع, ومن جلي من السلب المحلبية الطلعلى تذا ما ينعكس بالضرورة هو 

 عبر تعزيز مفهوم القيمة الإضافية. 10التي تنشأ فيها اقتصادياً واجتماعياً,
 11الاختصاص المحاسبي مع الاختصاص الإداري. فيهاإنّ المشاريع الصغيرة غالباً ما يندمج  -سادساا 

انعكاس و ل بالتالي من نفقات العمل الإداري, لنطاق المشاريع المتوسطة, مما يق يل ما يحصل ذلك فيلوق
 مما يسهل في تحقيق معدلات ربحية مرتفعة.ى مخرجات تلك المشاريع, ذلك بالنهاية عل

                                                

 . 78رة والمتوسطة، مرجع سبق ذكره، صيالمؤسسات الصغة يل جواد، إدارة وتنمبين د.8 

لب، سلسلة ، مجلة جامعة حالاقتصادية التنمية ي، دورها ففي الدول الناميةرة ية للصناعات الصغبليالآفاق المستق يد. خضر الأورفل9 

  .131ص، 2006ة، العدد السادس والأربعون ،يوالقانون الاقتصاديةالعلوم 
 .32بلال الوادي، المشاريع المتوسطة والصغيرة ودورها في التنمية، مرجع سبق ذكره، ص. أ –ليث القهيوي . د 10
 .91نبيل جواد، إدارة وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مرجع سبق ذكره، ص. د 11
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الركود  تراتي ففة, ففلت الاقتصادية المختراا مع المتغيهملولة تأقهالمشاريع الصغيرة بس زتمتا -سابعاا 
عنصر  لىعالمشاريع, التي تعتمد  تلكا في هة من خلال توظيفلن استغلال الموارد البشرية المعطمثلاً يمك

  .الكثافة في العمل
كين هلطلبات المستمتبية لبات تطور طرق الإنتاج وتللمواكبة متط لهاهبالمرونة الكافية التي تؤ  ازتمتوكما 

 راً ت نظرالمتغيا تلكعكس المشاريع الكبيرة التي تحتاج لكثير من الوقت لكي تواكب  علىبشكل سريع, 
  لانفصال الكادر الإنتاجي عن الكادر الإداري والمالي.

ا, هية لول الجذر لالعمل, غالباً ما يتم إيجاد الح ة منرأين المكمتمعالجة مسألة الحد من الفقر و  إنّ  -ثامناا 
  12ا, ولاسيما في المناطق الريفية.همن خلال دعم منظومة المشاريع الصغيرة وتشجيع انتشار 

صادياً اقت مشة في المجتمعهسي والاجتماعي مساعدة الفئات المر السيارام عوام الاستقهمن أ –تاسعاا 
, هقت نفسا في الو هلة الحياة الاقتصادية وتؤمن مصدر دخل لم في دفع عجهنياً, لأسباب متعددة, تسهوم

ريع على إنشاء مشاالنواحي  ا في كافةهتلك الفئات ومساعدتذا يمكن أن يتحقق من خلال تشجيع هو 
  13ة صناعية صغيرة.هنيم

ن زايسهم في دعم ميالبعيد  ىالمستو  علىالتوسع في دعم المشاريع الصغيرة, ولاسيما  إن -عاشراا 
د في راستييل من حجم الالالتق المستوردة, وبالتالي السلعالمدفوعات عبر التوسع في إنتاج الكثير من 

       .هالوقت نفس
 

 الثاني المطلب

 تواجههاالصغيرة والتحديات التي اريع للمشالشكل القانوني 

 
ناً عند كياناً معي ه, لابدّ أن يتخذ لراً أم صغي راً كان كبي إن إنشاء أي مشروع أو نشاط اقتصادي سواءً 

يمكن  ويةاله تلكا الدولة, إذ بموجب هإيا هوية القانونية التي تمنحهمعرفة ال ه, ويمكن من خلالهإحداث
 العديد من هزالت تواجت كانت وما ايلالفعا تلكالرغم من أن  علىمعرفة حقوق وواجبات المشروع, 

ا. هر بدعمرالقا قبل اتخاذ اهول للة, لإيجاد الحسراتي تستدعي الكثير من التأني والدوبات الالمشاكل والصع

                                                
12 east asia , ther ole or small and  chylee ,sustaining groth and perfor mance in –Chales Harive and Boon 

medium enterprises, Eward Elgar Publishing limited , UK, 2005, P:301  
 .80نبيل جواد، إدارة وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مرجع سبق ذكره، ص. د 13
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عوبات والتحديات والص (الفرع الأول)الصغيرة  للمشروعاتعن الشكل القانوني  المطلبوسنتحدث في 
  .(الثانيالفرع )ذه المشاريع ه هالتي تواج

  الصغيرة: اريعللمشلفرع الأول: الشكل القانوني ا

  الصغيرة وفق الآتي: للمشاريعتصنف الأشكال القانونية 

  المنشآت الفردية: -لا أو 

 هنشائعة إلبساطة وسر  راً و الأكثر شيوعاً, نظهالصغيرة  للمشاريعمن الأشكال القانونية  ذا النمطهويعدّ 
  كية مع الإدارة.لاتحاد لمذ غالباً ما يتجسد عنصر إ

والمدير والمستثمر والمحاسب و المالك هو شخص واحد يحمل عدة صفات و هإذ يكون مالك المشروع 
م عنصر هالمنشآت الفردية في تأسيس مشاريعوأنّ رواد الأعمال يجدون في اعتماد  ,قب والمستفيدراوالم

ة لمالك المشروع في أعمال الإدارة والتنظيم لللاستقلالية الكام راً ؛ نظالمنشآت تلكالأمان التام في 
انتاج, والأرباح الصافية المتحققة تنحصر بصاحب المشروع, والاستفادة لها  والمحاسبة, واعتماد خطط

 لمشروعلاء المشروع المتمثل بالمنشأة الفردية, كون الإطار الزمني هن الإعفاءات الضريبية, وسيولة إنم
كل بيات بالنسبة لرواد الأعمال عند اعتماد الشلنالك بعض السهالرغم من ذلك  علىمرتبط بإدارة المالك, و 

قة بارتفاع معدلات المخاطرة المالية, إذ أن مالك المنشأة لوالمتع القانوني حين تأسيس المشاريع الصغيرة
الك مالخاص, وضعف المقدرة الائتمانية ل هلالشخصية ومن ما هل كافة ديون وأعباء المنشأة بصفتيتحم

, ونقص الخبرة خرىالمشروع الذي يحرم من الاستفادة من خدمات القروض المصرفية والخدمات الأ
تضاءل  لىإذا ما يؤدي في المستقبل هالمنشآت, و  تلكمالكي  لدىكثير من الأحيان  ا فيهالإدارية وانعدام

  .فرص النمو والتوسع
  منشآت الشركات: -ثانياا 

م رغم انخفاض حج .لهاإن العديد من المشاريع الصغيرة يمكن أن تأخذ نمط الشركات كشكل قانوني 
المشاريع  تلكالعديد من  على, إلا أنّ القائمين 14لديها العاملين, وانخفاض عدد فيهاالأصول المستثمرة 

أنواع  قانونية في بعض مزاياو , أتسهيلاتتوافر  ىق بمدلا يتبنون نمط الشركات لأسباب تتععادةً م
الشركات, وعندما يتم الحديث عن أنواع الشركات في نطاق المشاريع الصغيرة لابدّ من الحديث عن أنواع 

, قانوني عبارة عن عقد يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر مفهومالشركات التجارية بشكل عام, فالشركة ك
أو عمل للاستثمار في ذلك المشروع, واقتسام م في مشروع مالي بتقديم حصة من مال هم كل منهبأن يسا

                                                
 .30، ص2011، الشركات التجارية، طبعة خامسة، دار النهضة العربية القاهرة، سميحة القليوبي. د 14
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ما ينشأ عنو من ربح أو خسارة, وبالتالي يمكن القول أن المشاريع الصغيرة قد تأخذ أشكال متعددة مرتبطة 
كة الشخصية بين الشركاء بحيث يرتبط وجود الشر  عتباراتفعندما تؤسس استناداً للا .الشركة مفهومب

الصغيرة.  للمشاريعكشكل قانوني  هذا النمط يمكن تبنيهات أشخاص و بشخصية الشركاء نكون أمام شرك
نين, م تجاه الدائهتحديد مقدار المسؤولية المالية لمين في هحة الشركاء المسالوأما عندما تتحقق مص

اقة ط علىمال ضخم سريع التكون من خلال الاعتماد  رأسالقيام بمشاريع اقتصادية ب علىوتساعد 
لا  هنّ لا أإ, ا للاكتتاب العامهمهمة, التي تطرح أسهو الحال في الشركات المساهمين المالية, كما هالمسا

لصعوبة  راً نظ ,همة كشكل قانوني لهمسالنمط الشركة ل ىإمكانية قيام مشروع صغير يتبن عملياً يتصور 
 لمشاريعاية هاذا يتناقض أصلًا مع مهو  همال ضخم لتأسيس رأس لبه, وتطلهءات تسجيراوتعقيد إج

  .الصغيرة
اع معدلات رجية, فارتفعوامل خا هً ما تحكم راً كثي للمشروعوبالتالي أنّ مسألة اختيار الشكل القانوني  -

نوني في تحديد الشكل القا تسهما عوامل لهكار هوالإش الترخيصإجراءات ولة أو تعقيد هالضريبة وس
م هكإطار قانوني لنشاطاعتماد نمط المنشأة الفردية  إلىون لي, وأنّ العديد من رواد الأعمال يمللمشروع

 .خيصار الت بعض علىالحصول  وىا سهيتطلب تأسيسالاقتصادي, التي لا 
في  حتىو  المشاريعيئة تنمية وتشغيل هالباحث أنا المشرع السوري سواءا في قانون إحداث  يرىو  -

المتوسطة والصغيرة وكذلك الحال في قانون الشركات السوري  المشاريعيئة تنمية ه ل قانون إحداث 
إنما يدل شيء ف علىذا إنْ دلا ها و هإحداث لدىلم يقيد المشاريع الصغيرة، بتبني شكل أو نمط قانوني 

 ها إحداث دراالم للمشروعالمشاريع حرية اختيار الشكل القانوني  تلكمنح المشرع السوري أصحاب  على
  .نيات كل صاحب مشروعوامكا وبما يتلاحءم

  الصغيرة: المشاريع تواجهلفرع الثاني: الصعوبات والتحديات التي ا

ر من تي تستدعي الكثيالعديد من المشاكل والمعوقات وال تواجه زالتالصغيرة كانت وما  المشاريعإنّ 
  المعوقات: تلكا, ومن أبرز هر بدعمرا, قبل اتخاذ القلها الحلولة, لإيجاد سراالتأني والد

 15التمويل:  علىصعوبة الحصول  -لا أو 

م لهتجعو  المشكلةذه هم ها تصادفغبين بتأسيس مشاريع خاصة غالباً مرافالكثير من رواد الأعمال ال
لعدم وجود  اً ر المشاريع نظ تلكض راإق لدىالمشاريع, فارتفاع معدلات المخاطرة  تلكيحجمون عن تأسيس 

 على الأنشطة تلكقدرة أصحاب  ىمعرفة مد هالمشاريع, يمكن من خلال تلكأصحاب  لدىسجل ائتماني 

                                                
، 2007الصغيرة الفرص والتحديات، مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث جامعة القاهرة،  المشاريعجمال كمال الدين، . د -سيد كاسب. د 15
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جود ضمانات , إضافةً لعدم و المطلوبا التمويل همنح لو تمّ م فيما هيلاء بالقروض والفوائد المترتبة عالوف
حة و نمالمشاريع تضمن في المستقبل وفاء القروض الم تلكغبين بتأسيس رارواد الأعمال ال لدىكافية 

الكبيرة,  اريعالمشض راالأنشطة مقارنةً بتكاليف إق تلكض راالمشاريع, وارتفاع تكاليف إق تلك لأصحاب
ي حين أن تقديم , فهمن النفقات الإدارية لقاء تقديم زم الكثيرلواضع لمشروع صغير يستم قرض متيفتقد

عدم  علىارف المص تلكا, سيحفز هحجم كبير والنفقات الإدارية نفس غ كبير لمشروع واحد ذالقرض بمب
ذه ه واجهتتقديم الخدمات المالية لأصحاب المشاريع الصغيرة, وتعدد المشكلات الإدارية والفنية التي 

 علىشرف ت ات الوصائية التيهم لبدء النشاط, وتعدد الجز ص اللاالترخي علىالمشاريع ولاسيما الحصول 
مة ز ت اللاراخبا الهك مؤسسو لن المشاريع لا يمكما أن الكثير ما, و نهالأنشطة, وغياب التنسيق في بي تلك

  .ئبراضال مصلحةولاسيما  ,الرسمية الجهات تلكالمشاريع في مشاكل مع  تلكمما يوقع , لسير العمل
  المشاريع لمقومات العمل الفني الحديث: تلكعدم امتلاحك  -اا ثاني

المشاريع,  لكتت الفنية لأصحاب راالخبا الأساسي هأنماط إنتاجية قوام علىالمشاريع  تلكغالباً ما تعتمد 
 لكتكم وجودة الإنتاج, ويضع  علىبعيداً عن استخدام الآلات والتقنيات الحديثة, الأمر الذي ينعكس 

الإنتاج الحديث  اتمتطلبالمشاريع في منافسة غير متكافئة مع المشاريع الكبيرة, والتي تستطيع أن تواكب 
  .تحقيق ذلك على بشكل يفوق قدرة المشاريع الصغيرة

  ت التسويقية:رااهملالمشاريع ل تلكعدم امتلاحك  -اا ثالث

, بل بات حليةالمالسوق  متطلبات بتلبيةأي منشأة اقتصادية  لدىالتسويق  مفهوملم يعد ينحصر اليوم 
 يةتلبت التسويق الخارجي من خلال رااهم علىالعديد من المنشآت الاقتصادية الاعتماد  علىماً زال

كين في هلالمست متطلبات علىك في المعارض الدولية, والتعرف راالأسواق الدولية عبر الاشت متطلبات
 لىعأصحاب المشاريع الصغيرة الذين يعتمدون بشكل رئيسي  لدىالأسواق الخارجية, وكلّ ذلك لا يتوافر 

الدعاية  أساليب علىا وعدم الاعتماد في كثير من الأحيان هالمحلية الضيقة لتصريف منتجاتالأسواق 
ا في وضع غير متكافئ مع المشاريع الكبيرة لناحية هية, الأمر الذي يضعلالسوق الداخ والإعلان في

 التسويق. 
  العديد من التشريعات لصالح المشاريع الكبيرة: زاانحي -اا بعرا

كبيرة من خلال الت راتشجيع الاستثما علىصعيد التشريع الضريبي, غالباً ما تحرص الدول النامية  على
في , نية معينةا لفترة زمهيض معدلات الضريبة أو الإعفاء منسن أو تعديل تشريعات ضريبية تضمن تخف

ذا ها بأمسّ الحاجة لمثل هالرغم من أن على, ازذه الامتيهالمنشآت الصغيرة من  فيهالوقت الذي تحرم 
الأمر يزداد , و المرحلة تلكمن انتكاسات مالية في  هلما تعاني راً ا الأولي, نظهولاسيما في نشاطاز الامتي
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م بقوانين العمل والتأمينات الاجتماعية, والتي تضع المشاريع الصغيرة مع المشاريع الكبيرة زاتعقيداً بالالت
تنفيذ قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية, في الوقت  علىالحكومية المشرفة  الجهاتفي كفة واحدة مع 

 علىم از تشريعي خاص من الالت زاالأنشطة الاقتصادية المتواضعة الحجم بامتي ىتحظ الذي يجب أن
  16ك التأمين.راومن دفع بدلات اشت, الأقل بقوانين التأمينات الاجتماعية

 علىائمة الق الجهاتنمو وانتشار المشاريع الصغيرة لا يثني  تواجهلكن ما ذكر من مشاكل وتحديات  -
ات من كافة النواحي, فإنشاء مؤسسلها  ا, تجاه تقديم العونهر في واجبراالمشاريع من الاستم تلكدعم 

توسع لطة, إضافة لالأنش تلكا هتعاني من ة التمويل التيلبشكل كبير في حلّ معض يسهمالتمويل الصغيرة, 
التدريب, فذلك يل و هالمشاريع لناحية التأ تلكا لهيل والتدريب, التي تقدم خدماتهفي إنشاء مؤسسات التأ

  .مستقبلر في الراالاستملها  إداري وفني متكامل يضمن زاهإنشاء مشاريع اقتصادية متمتعة بجيضمن 

 المبحث الثاني

 الصغيرة المشاريعدور السياسة المالية )الإنفاقية والضريبية( في دعم 

ا في هط بو منالدور ال سار الفرعية التي تم ة من الأدواتلوم تتألف من جملو معهإنّ السياسة المالية كما 
ياسة سي السياسة الضريبية والهالأدوات  تلكدولة, ومن أبرز لداف السياسية والاقتصادية لهخدمة الأ

ة سراد)) ي:همالية ا, فالسياسة الهدافهلتحقيق أ تسعىك السياسة المالية و لا في فهالإنفاقية والتي تدور جميع
قتصاد ف قطاعات الالذا النشاط من آثار بالنسبة لمختهطاع العام وما يتبع لقنشاط المالي للية لليلتح

كييفاً نوعياً عامة, وكذلك تدات الراتكييفاً كمياً لحجم الإنفاق العام والإي منهي تتضمن فيما تتضهالقومي و 
تصاد وض بالاقنها الهليعتداف معينة في طهدات بغية تحقيق أراذه الإيهذا الإنفاق ومصادر ه هلأوج

 ة,طني, وتحقيق العدالة الاجتماعير في ربوع الاقتصاد الو راواشاعة الاستق ة التنمية,لالقومي ودفع عج
د ار ور المواطنين بالتقريب بين طبقات المجتمع, والحد من التفاوت بين الأفمهبج تاحة الفرص المتقاربةوا

  17.((في توزيع الدخول والثروات
 (الأول لبالمط)الصغيرة  المشاريعاقية في دعم المبحث عن دور السياسة المالية الإنف ذاهوسنتحدث في 

وفق  يعالمشار  تلكالثاني فلا بدّ لنا من البحث عن دور السياسة المالية لضريبة في دعم  المطلبوأما 
  المخطط التالي:

  .الصغيرة المشاريعدور السياسة الإنفاقية في دعم  الأول: المطلب

                                                
 .16رص والتحديات، مرجع سبق ذكره، صالصغيرة الف المشاريعجمال كمال الدين، . د -سيد كاسب. د 16
محمد خير العكام، المالية العامة، منشورات جامعة دمشق، مركز التعليم المفتوح، قسم الدراسات القانونية، سورية، . د -يوسف شباط. د 17

 .621،ص2009
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 .الصغيرة المشاريعدور السياسة المالية الضريبية في دعم  الثاني: لبالمط

 الأول المطلب

 الصغيرة المشاريعنفاقية في دعم دور السياسة الإ 

لوطني لأي دولة ة الاقتصاد الفي تنشيط عج اً اماً محوريه راً عب دو لفة يلالمخت هإنّ الإنفاق العام بتصنيفات
لتحتية ا ىدولة لإقامة مشاريع البُنلنة العامة لاز رصدها سنوياً في المو خلال الاعتمادات التي يتم من 

 لبيةتفلا يقتصر دور الإنفاق العام على  ربائية... الخ,هالضخمة ومحطات توليد الطاقة الكوالمصانع 
ي التدخل ف لىإذلك اليوم  يتعدىفحسب, بل  للدولةيدية لالتق متطلباتال تلبيةالاحتياجات الاجتماعية و 

ا سواء استدعت الحاجة لذلك أم لم تستدعي, ولا يقتصر هذا التدخل هدورة الحياة الاقتصادية وتنشيط
صادية الخاصة الاقت الفعالياتبل يمتد ليشمل  ,للدولةوكة لالفعاليات الاقتصادية الممبطبيعة الحال على 

يطرح  ة, إلا أنّ السؤال الذيولجسم الاقتصادي لأي دلفقري لعلى اعتبار أنّ كلا الفعالتين هما العمود ال
اعتبار أنّ تلك ورية بالسياسة الانفاقية؟ ولاسيما في سالمشاريع الصغيرة باهتمام  ىاليوم هل تحظ هنفس

سيتم  ادية الخاصة, وهذا ماتشكل في كثير من الدول السواد الأعظم في حجم المنشآت الاقتص الفعاليات
وأما الفرع  (ولالفرع الأ)الصغيرة  المشاريعمارية في دعم دور النفقات العامة الاستث المطلبفي هذا  هتناول

  .المشاريع تلكية في دعم للثاني دور النفقات العامة التحويا
 الصغيرة: المشاريعستثمارية في دعم لفرع الأول: دور النفقات العامة الا  

لقومي ورفع ازيادة الموجودات الثابتة للاقتصاد  إلىدف هإن النفقات العامة الاستثمارية ت فيهمما لاشك 
داف هة بالتالي رفع معدل النمو الاقتصادي, وعندما يتم الحديث عن ما سبق من ألوتيرة التنمية الشام

ان أن دعم منظومة المشاريع الصغيرة بات يشكل هالأذ إلىللإنفاق العام الاستثماري, يجب أن يتبادر 
دعم  وبالتالي فإن دور السياسة الإنفاقية في, فةلا المختهية التنمية بأبعادلويات عماليوم أولوية من أول

ها ل ت الدولة, والتي تخصصار زايئات وو هطة بعدد من و منيتجسد من خلال الأدوار ال المشاريع تلك
 لمشاريعايئة تنمية وتشغيل هسواء بشكل مباشر أو غير مباشر ك اعتمادات من الإنفاق العام الاستثماري,

 المحليةدارة رة الإزارباء, وو هرة الكزارة التربية, وو زا, وو المشاريع تلكبشكل مباشر في دعم  تسهمالتي 
 تي:وفق الآ هذا ما سيتم بحثهت, و رايئة تنمية وترويج الصادهالصناعية, و  المدن ة بمديريةثلمم
 
 
  ستثمارية:العامة ال النفقاتالدور المباشر  -لا أو 
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ية دعم المشاريع لنقطة تحول بارزة في مسار عم 2001لعام ( 71) صدور المرسوم التشريعي رقم لقد كان
لال القيام من خ المشاريع, تلكية الدعم المباشر للبعم ىيئة عامة تعنهالصغيرة في سورية, عبر إحداث 

ماعية والعمل, الشؤون الاجترة زايئة العامة لمكافحة البطالة, تتبع لو هال ىمتي التدريب والتمويل, وتدعهبم
ة الإنتاجية والخدمي ة وتمويل وتنفيذ مجموعة من الأنشطةسرايئة دلهيوكل ل18وبموجب المرسوم المذكور,

اج, عمل والإنتلوايجاد مجالات جديدة ل مة في توليد الدخل, وتوفير فرص عملها المساهالتي من شأن
  .قوة العمل المتوافرة في سوق العمل لأول مرةيكل القطاع الاقتصادي والخدمي, واستيعاب هوتنويع 

 وىمست علىا همج مجموعة من المشاريع الإنتاجية والخدمية, التي يتم تنفيذراوتشمل نشاطات الب
غيرة عية والصناعية الصراالإنتاجية والز  المشاريعضمنة بالمحافظات والأرياف والمناطق النائية والمت

ا هرات أخرىات السياحة, وخاصة حول المناطق الأثرية, وأية مشاريع والصناعات اليدوية, والآلية وخدم
ا هلقيام بالهيئة لأجل اداف التي أنشئت هذا البرنامج وبالتالي فإن معظم الأهداف همناسبة ضمن أ الهيئة

إذ  للدولةة نة العامز الم يكن من المو  الهيئة تلكم أنّ تمويل لالصغيرة, مع الع المشاريعي دعم تنحصر ف
 19تتألف من: الهيئة تلككانت موارد 

  الدولة لقاء مشاريع محددة. موازنةإعانات حكومية ترصد سنوياً في  .1
 معونات ومنح خارجية وعربية وأجنبية ومن المؤسسات والمنظمات الدولية.  .2
 من المصارف لصالح المستفيدين من البرنامج.  عليهاقروض ميسرة يمكن الحصول  .3

ا هخلال الخمس سنوات التالية لإنشائمدار  علىيئة لهيار ليرة سورية للم( 50)غ قدره لوتمّ تخصيص مب
لعام  39 رقمأن صدر المرسوم التشريعي  إلى20الفترة, تلكألف فرصة عمل خلال  200وذلك لتوليد 

ة مع إدخال مكافحة البطال يئةهلتحلّ محلّ  المشاريعيئة تنمية وتشغيل هتمّ إحداث  موجبهوالذي ب 2006
 لهيئةاف التمويل من لا سحب مهيئة مكافحة البطالة سابقاً, كان من أبرز هعمل  علىبعض التعديلات 

المصارف,  تلكو  الهيئةة في سوريا, وذلك عبر اتفاقيات تعاون بين لف بالمصارف العاملهذا المواناطة 
( 2) ة رقمالمتوسطة والصغير  المشاريعيئة تنمية وتشغيل هفي ظل إحداث  حتىذا المبدأ مستمر أيضاً هو 

لمذكور , إذ أناط القانون االمشاريعيئة تنمية وتشغيل همحل  الهيئة تلكت لموجبه حوالذي ب 2016 لعام
يا بالتعاون مع مصرف سور  المشاريع تلكبتمويل  ىالمؤسسات المالية التي تعن علىف رامة الإشهم

وبالتالي  ,2016 لعام (2) يئة قبل صدور القانون رقملههذا الحق لم يمنح المركزي في الوقت الذي ل
 .في الوقت الحالي المشاريعيل والتدريب وتنمية هالتأ بمهمة الهيئةانحصر مجمل نشاط 

                                                
 .ي سوريةالمتعلق بإحداث هيئة مكافحة البطالة ف 2001لعام  71من المرسوم التشريعي رقم ( 4)المادة  18
 .المشاريعالناظم لإحداث الهيئة العامة لتنمية وتشغيل  2006لعام ( 39)فقرة ب من المرسوم التشريعي ( 3)المادة  19
 .2003التقرير السنوي للهيئة العامة لمكافحة البطالة في سورية لعام  20
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  قامة المدن والمناطق الصناعية:لإ هالستثماري الموجدور النفاق العام  -اا ثاني

يئية ب بالكثير من الدول اليوم لإقامة المدن الصناعية خارج أماكن التجمعات السكانية لأسبا تسعى
وافر كافة, ولاسيما أنّ المدن الصناعية غالباً ما تت هبأشكال نشاط الاقتصاديلتنظيمية, ولتكون حاضنة ل

من )فة, لالتحتية المخت ىفق العامة والبُنرازمات المللنشاط الاقتصادي الأساسية من مستمقومات ا فيها
تشجيع  لىإلذلك فقد سعت العديد من الدول  , ونتيجةً (... الخ.اتف, وسائل نقله ,رباء, صرف صحيهك

, وفي سهيلاتتم الكثير من الهالمدن عبر منح تلكم الصناعية في تهوالمستثمرين بإقامة منشآ الصناعيين
إحداث عدة مدن صناعية في  موجبهي تمّ بالذ 2004 لعام (57م )ية صدر المرسوم التشريعي رقسور 

المدن تمّ رصد الاعتمادات الضرورية لأجل  تلكب وريف دمشق وحمص, ولكي يتم إحداث لكل من ح
المدن الصناعية العامة في سورية أن تشكل عامل  تلكل استطاعت ه, لكن للدولةالعامة  موازنةذلك في ال
النسيج  منأ ز اية جزء لا يتجهي في النهالمشاريع  تلكاعتبار أنّ  علىالصغيرة  للمشاريعاحتضان 
  الصناعي؟

إنّ المرسوم التشريعي الناظم لإحداث المدن الصناعية في سورية لم يقيد الاكتتاب بالمقاسم الصناعية في 
ة بإمكان أصحاب المشاريع الصغير  هاريع والنشاطات الصناعية, أي أنّ المدن بأحجام معينة من المش تلك

داث ي في تطبيق أحكام المرسوم الناظم لإحللناحية النظرية, لكن الواقع العمالمقاسم من ا تلكاب بالاكتت
لمشاريع المدن فقد تستطيع ا تلكلم يكن عامل جذب لإقامة المشاريع الصغيرة في  بأنّهالمدن يؤكد  تلك

 فعمليةغيرة, الص للمشاريع تماماً بالنسبة مختلفالمدن, لكن الواقع  تلكبلها  المتوسطة إيجاد موطئ قدم
كانت مقرونة بشروط ميسرة, من حيث تسديد ثمن الأرض  وان المدن تلكالمقاسم في  علىالحصول 

مة في ز للاخيص اراالت علىة أو من حيث الحصول لت زمنية طويرافة تقسيطاً ولفتلالتكالمباعة بسعر 
تحول دون حصول أصحاب المشاريع الصغيرة  زالتنالك عدة أسباب كانت وما ه ىالمدن, لكن تبق تلك
  م الصناعية ومنيا:همة لإقامة نشاطاتز المقاسم اللا علىالمدن  تلكفي 

إن نظام ضابطة البناء المعتمد في تلك المدن غالباً ما يحول دون الحصول على مقاسم صناعية  .1
ة لابالمساحة الق من ىد أدنحفي تلك المدن الاكتتاب ب ت حجم صغير, إذ تشترط نظم البناءذا
 ي. نرات التنظيم العمراا لضرو هلا يمكن إنقاص ىبناء, وتلك المساحة تشكل الحد الأدنلل

ان, ولة بمكهمن الس عليهاضي في تلك المدن لإقامة المقاسم الصناعية راء الأراصحيح إن ش .2
مع إمكانية التقسيط الميسر, لكن تكاليف البناء  التكلفةضي تباع بسعر راطالما أن تلك الأ

والمخططات غالباً ما تشكل عائقاً دون الاكتتاب في تلك المدن, وخاصة في ظل عدم وجود 
ريع الصغيرة من أجل تأسيس ض أصحاب المشاراة في سورية لإقلالمصارف العام لدىالرغبة 
 . فيهام والإقلاع همشاريع
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رورة ض علىبة المشرع المصري في قانون المشاريع الصغيرة حين نصّ نا لابدّ من الإشادة بتجر هو 
مما  21من المقاسم المقامة في المدن الصناعية لأصحاب المشاريع الصغيرة. 10ه %تخصيص ما نسبت

المشاريع في  لكتة نسبياً قياساً بعدد لضئي ىالنسبة تبق تلكوان كانت  المشاريع تلكيشكل عامل دعم ل
 دنىأم أنّ المشرع السوري لم يحذو حذو المشرع المصري في اعتماد حد لالعربية مع العورية مصر هجم

 لكتلم يمنع أصحاب المشاريع الصغيرة من الاكتتاب في  هلكن, المشاريع تلكلنسبة المقاسم المخصصة ل
ة عي لمرسوم إحداث المدن الصناعية لم تكن مشجللكن معطيات التطبيق العم, هالمدن في الوقت نفس

الية قد م أن السياسة الملا مع العهالمدن للأسباب التي سبق ذكر  تلكلدعم إقامة المشاريع الصغيرة في 
دعم بالنسبة ل اههتماماتوضعت مسألة إقامة المدن الصناعية والتوسع في إقامة مدن جديدة في قائمة ا

 .القطاع الصناعي
 
 
 
 
 

  ية:دار النفاق العام المخصص لمعقود الإدور  -اا ثالث

جزء كبير ة بلام الموكهض بالمهلإداري والاقتصادي لا يمكن أن تنا اهالعامة بشقي الجهاتإنّ العديد من 
المساعدة تتم من خلال  تلكيئات ومؤسسات, و هد و رامساعدة الآخرين من أف علىا دون أن تحصل همن

لا من ة إليتم في المحصلأنظمة, وكل ذلك لا ا القوانين واهؤلاء وفق أصول معينة تضعهالتعاقد مع 
عض نات الخاصة ببز اوالمو  للدولةالعامة  موازنةمن خلال ال الجهات تلكخلال تخصيص اعتمادات مالية ل

اء, حد سو  علىالاعتمادات بمجالات الإنفاق الجاري أو الاستثماري  تلكقت لالعامة, سواء تع الجهات
المتعاقدة  الجهات تلكيئات المتعاقدة مع مؤسسات الدولة سواء كانت هد والراوذلك لتسديد مستحقات الأف

يرة ذا ما يمكن المشاريع الصغها, و هالكبيرة من حتىمع الدولة تعمل في نطاق المشاريع الصغيرة بل و 
ى الأول هالمعحل رار بدورة الحياة الاقتصادية, ولاسيما مراا من الاستممكينهتفي سبيل  منهالاستفادة 

 لكتاليوم أن  المشكلةالعامة, لكن  الجهاتقوانين التعاقد مع  متطلباتا أن تحقق هبإمكان هأنّ طالما 
لعامة, فشروط ا الجهاتا مع هية في التشريع السوري لناحية تعاقدلة تفضيلبأي معام ىالمشاريع لا تحظ

ة التي الاقتصادي الفعالياتما كان حجم هم الجهات تلكجميع من يريد التعاقد مع  علىالتعاقد تطبق 
                                                

. الموقع الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة المصرية، 2004لعام( 141)من قانون تنمية المنشآت الصغيرة في مصر رقم ( 10)المادة  21
2023/8/1, 10:10 SME.Htm www.Mti.gov.eg. 
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ا, مما يجعل المشاريع الصغيرة في منافسة غير متكافئة مع المشاريع الكبيرة, من حيث هيعمل في كنف
التعاقد مع مؤسسات الدولة, لكن اليوم بالإمكان تبني سياسة إنفاقية في سورية يمكن من  علىالمنافسة 

الصغيرة وذلك من خلال خضوع  شاريعللما هالعامة بتخصيص جزء من تعاقدات الجهاتم زاإل لهاخلا
ت انتقاء عروض المتعاقدين في نطاق عروض التوريد والأشغال والخدمات حيث يتم منح جزء من امليع

الفرص يجب أن يتحقق بأوسع اعتبار أنّ مبدأ تكافؤ  علىالصغيرة  المشاريعالتعاقدات لأصحاب 
ب العامة, لا أن يستحوذ أصحا الجهاتالاقتصادية الحق بالتعاقد مع  الفعاليات, وذلك بمنح همضامين

ة حكومية هج مزاسبيل المثال إل علىالحكومية, إذ يمكن  الجهاتالتعاقد مع  علىم هالمشاريع الكبيرة لوحد
ص جزء يذا يعني تخصهالمشاريع, و  تلكا السنوية لأصحاب هتخصيص نسبة مئوية من حجم تعاقداتب

ية في مي السياسة الانفاقسار ذا ما يتبناه هالمشاريع, و  تلكة العامة لدعم هجلت المرصودة لمن الاعتمادا
لحكومية ا الجهاتناك, حينما ألزم المشرع هالصغيرة  المشاريعورية مصر العربية في قانون تنمية هجم

  22الصغيرة. المشاريعا السنوية لصالح همن حجم تعاقدات 10%تخصيص نسبة  على
والمتضمن  2004لعام  51 سوريا سواء من خلال القانون رقمراسمو السياسة الانفاقية في  يتبناهوما لم 

ن الصغيرة, طالما أ المشاريعيئة تنمية هالعامة, وكذلك القانون الناظم لعمل  الجهاتنظام العقود مع 
م ل, مع العاً يبيضر  تخفيضاً  حتىغب بمنح المشاريع الصغيرة إعفاءاً ضريبياً أو را المشرع السوري غير

لها  قنالك العديد من الدول التي سبهج بل كان هذا النهأنّ المشرع المصري لم يكن من السباقين لتبني 
  23بان.ايلكالولايات المتحدة وا زاذا الامتيهالمشاريع  تلكومنحت 

  الصغيرة: المشاريعة في دعم التحويليالفرع الثاني: دور النفقات العامة  
 لتحويليال يشكل أحد أعمدة أنواع الانفاق العام زاي ذو البعد الاقتصادي كان ومالالعام التحويإن الانفاق 

ل أولوية ة, ولاسيما الضعيفة بات يشكمختلفبشكل عام, في الكثير من الدول, فدعم القطاعات الصناعية ال
ا هويق بشقيالإنتاج والتس عمليةفي  تواجههاالعوائق التي  علىب لا من التغهنكمتالكثير من الدول, ل لدى

  24مة في تكوين الدخل القومي.هي والخارجي وبالتالي المسالالداخ

عار العالمية اساً بارتفاع الأسالاقتصادية وبأسعار مخفضة قي للفعالياتربائية هكما أنّ توفير الطاقة الك
  .ذه الغايةهالمخصص ل التحويليزم بالضرورة التوسع في حجم الانفاق العام لمشتقات النفطية, يستلل
الرغم من تنامي دعوات مؤسسات التمويل  علىة التوسع في حجم الانفاق العام, لبالمحص يتطلبذا هو 

ضرورة تخفيض حجم الدعم المالي المقدم من الحكومات في سبيل ترشيد حجم الانفاق العام  إلىالدولية 
تقدير, ولعل  أقل علىالضعيفة فئات الاقتصادية ا تجاه الهذلك لا يعفي الدولة من مسؤوليت ككل, إلّا أنّ 

                                                
 .2004لعام  141من قانون تنمية المنشآت الصغيرة في مصر رقم ( 12)المادة  22
 .وما بعدها 151رجع سبق ذكره، صبلال الوادي، المشاريع الريادية الصغيرة والمتوسطة ودورها في عملية التنمية، م. أ –. ليث القهيوي. د 23
 .142، ص2009المالية العامة، منشورات جامعة دمشق، مركز التعليم المفتوح، . خالد شحادة الخطيب -محمد خالد المهايني. د 24
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وص, فصحيح الخص هعلى وجالضعيفة,  الفئات الاقتصادية تلكالمشاريع الصغيرة تشكل اليوم أحد أبرز 
إلا أنّ ذلك لا  الكبيرة, للمشاريعالتي تقدميا الدولة  ا أن تستفيد من خدمات الدعمهتلك المشاريع بإمكانأن 

 تلكل هالتحويلي الموجتميزية من حيث زيادة حجم الانفاق العام  معاملةاريع المش تلكيمنع من منح 
لتسويقية ت ارالضعف المقد راً ذا الدعم أكثر من المشاريع الكبيرة, نظه إلىي بأمسّ الحاجة هالمشاريع و 

  .لديها
ا كافة هأحجامصادية بفي سوريا بالنسبة لدعم الأنشطة الاقت التحويليولابدّ من القول أنّ مجالات الانفاق 

فطية, ربائية والمشتقات النهفي دعم أسعار الطاقة الك اً يلبما في ذلك المشاريع الصغيرة, تنحصر حا
ت في ار ت ولصندوق دعم الصادرايئة تنمية وترويج الصادهمن إعانات ل هما يتم تخصيص إلىإضافة 

تحتاج  الاقتصادية التي الفعالياتم هأ ىدول, حيث كانت المشاريع الصغيرة تمثل إحدلالعامة ل موازنةال
قائمة  لىإالمشاريع  تلكأن تضيف  عليهاماً زاا, وكان لهجانب إلىدعم بشكل مستمر, ووقوف الدولة لل

لكي  ىا الأولهل عمر حراالدعم في م إلىبحاجة  الفعاليات تلكف, يلالنفقات وبشكل تفضي تلكالمستحقين ل
تسويق ت الراالإداري والمالي, وما يتبع ذلك من ضعف مقد هازرار, وتواضع بنية الجتستطيع الاستم

العامة لتنمية  الهيئةإحداث  موجبهالذي تمّ ب 2009لعام ( 6) , ولعل صدور المرسوم رقملديهاالخارجي 
ت راإحداث صندوق دعم الصاد موجبهالذي تمّ ب 2009 لعام( 19) والمرسوم رقم 25تراوترويج الصاد

  .26اً أيض
قطاع الصناعي في سوريا, ولو بشكل محدود ولاسيما أن لالدعم المباشر ل مفهومور هالبداية لظطة يعد نق

رابعة مادة المن ال)أ( الدعم بأحجام معينة من المشاريع, فالفقرة  علىنصوص المرسومين لم تقيد الحصول 
 :الهيئة بـداف هحددت أ 2009لعام ( 6) من المرسوم التشريعي رقم

 تنمية وترويج الصادرات, بما يتوافق مع خطط التنمية.  .1
 ا التنافسية. ها وقدرتهودة المنتجات السورية ورفع كفاءتالمساهمة في تحسين ج .2
نحو التصدير, فالحديث عن تنمية الصادرات وتحسين  هالمساهمة في تشجيع الاستثمار الموج .3

نحو التصدير لا يمكن أن يتحقق في نطاق  هجودة منتجات التصدير وتشجيع الاستثمار الموج
المشاريع  هنتجت ؛ حيث أن مايتحقق في نطاق المشاريع الصغيرة المشاريع الكبيرة فقط, بل يمكن أن

تتبع بالضرورة يس أيضاً, وهذا هب ع تصديرية يمكن للمشاريع الأصغر حجماً أن تسهملالكبيرة من س
مرسوم لذلك الحال بالنسبة لوك الصغيرة من مميزات دعم التصدير, المشاريعإمكانية استفادة 

                                                
 .الناظم لإحداث الهيئة العامة لتنمية وترويج الصادرات في سورية 2009لعام ( 6)المرسوم التشريعي رقم  25
 .الناظم لإحداث صندوق دعم الصادرات في سورية 2009لعام ( 19)المرسوم التشريعي رقم  26
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التشريعي الناظم لإحداث صندوق تنمية الصادرات الذي حدد أهداف الصندوق الذي يشكل الذراع 
  27المالية الداعمة لعمل هيئة تنمية وترويج الصادرات بـ:

 العمل على تقوية قدرة المصدرين على التسويق والترويج.  -أ
  .التصدير علىم هترازيادة قد علىة المنتجين مساعد -ب

واق مع المنافسين في الأس ىية على المصدرين لتتساو لالسعي لتخفيف الأعباء التموي -ت
 ت. راالعالمية, ووضع نظام التمويل المصدرين ونظام لضمان الصاد

, رةصغيرة أو كبيم المصدرين, فيما لو كانوا أصحاب مشروعات هداف لم تحدد بدقة من هذه الأهفكل 
غبة ار الأمر الذي يتيح الفرصة لأصحاب المشاريع الصغيرة ال هإطلاق علىق يجري لالمطوبالتالي فإن 

سجل  على, فالحصول الهيئةفي ولوج عالم التصدير من الاستفادة من خدمات الصندوق المرتبطة ب
 لكهرباءاماعية وتسديد فواتير م بتسديد ضريبة الدخل, وأقساط مؤسسة التأمينات الاجتزاصناعي والالت

وافز ح علىالحصول  متطلباتا تشكل لهسوم المالية لاتحاد المصدرين, كبشكل دوري, وتسديد الر 
لمشاريع المشاريع الصغيرة قياساً با منهت يجب أن تستفيد راالتصدير فالمنطق يفترض أن دعم الصاد

بصعوبة الوصول  قلإمكانيات التصدير لأسباب تتعضعف الكبيرة, فالمشاريع الصغيرة غالباً ما تعاني من 
ت راالصاد بتمويل ىا وافتقار الكثير من الدول لمؤسسات تعنهمتطلباتللأسواق الخارجية, وعدم معرفة 

 باع طويل في لديهافي حين أن المشاريع الكبيرة  28تسويق الخارجي.لالمشاريع, والتكاليف المرتفعة ل تلكل
 إلى سعىتفي حين أن المشاريع الصغيرة , إعانات التصدير المالية علىول حصلل تسعىعالم التصدير و 

ات ر يئة تنمية وترويج الصادهالقول أنّ  إلىيقود ذا هتصدير و لتفادة من كافة الخدمات الداعمة لالاس
قدم العديد من ت الهيئةالصغيرة. ف المشاريع لدىالتصدير  دعم وتنمية ثقافة إلىدف وبشكل ضمني هت

ية والخارجية وحوافز لراك في المعارض الداخت التأديبية والاشتراالدو  من خدمة 29ة.مختلفالخدمات ال
ة لهو إلا حصيمصدرين ما لالهيئة من إعانات وخدمات ل هاءات رجال الأعمال, وأنّ ما تقدمالتصدير ولق

والإعانات  الهيئةا هوالعمولات التي تتقاضامن البدلات ) 30ا.ها مرسوم إحداثهموارد الذاتية التي حددلل
  .(ءار ز س الو لات والتبرعات بعد موافقة رئيس مجيئهة الصناعة والزارعة والسياحة والالمقدمة من غرف

الاعتمادات ) 31ةلوالمتمث الهيئةت التي تمثل الداعم المالي لعمل راموارد صندوق تنمية الصاد إلىإضافة 
ير داخل ا الغهمات التي يقدمهوصايا والمسايئات والهوالمعونات وال للدولةالعامة  موازنةالمرصدة في ال

                                                
 .في سوريا الناظم لإحداث صندوق تنمية الصادرات 2009لعام ( 19)المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم  27
 .69ص. 2014-2013. مركز التعليم المفتوح. قالصغيرة، منشورات جامعة دمش المشاريعسامر حسين مصطفى إدارة . د -علي الخضر. د 28
-http://www.edpa.gov 1-8معلومات تعريفية عن نشاطات هيئة تنمية وترويج الصادرات السورية موجود على الموقع الرسمي للهيئة  29

 .مساء   7:25الساعة  2023
 .الناظم لإحداث هيئة تنمية وترويج الصادرات السورية 2009لعام  6من المرسوم التشريعي رقم ( 10)المادة  30
 .في سورية الناظم لإحداث صندوق دعم الصادرات 2009لعام  19فقرة ج من المرسوم التشريعي رقم ( 7)المادة رقم  31

http://www.edpa.gov/
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ا وفق القوانين والأنظمة وفوائد الحسابات الجارية وفق الأصول هورية العربية السورية أو خارجهجملل
  .(المصرف المعتمد لدى فيهاالمعمول 

ت, لم يحصل راالناظم لإحداث صندوق دعم الصاد 2009لعام  19ومنذ صدور المرسوم التشريعي رقم 
وافز الدولة يتمثل في ح ه, فالدعم الحقيقي الذي تقدمللدولةالعامة  موازنةأي إعانة من ال علىالصندوق 

نات الاجتماعية ورسوم التصدير وذلك بإعادة جزء من مدفوعات ضريبة الدخل وأقساط مؤسسة التأمي
رة زامستحقين وو مجرد وسيط بين ال الهيئةوافز التصدير وبالتالي فإن دور مستحقين لحلربائية لهالطاقة الك

, وبالتالي يمكن القول أن حوافز أخرىة هالكهرباء من جرة زاالمالية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وو 
 ة سواءمختلفع الا أصحاب المشاريهة الاقتصادية في سوريا يستفيد منالتحويلير النفقات هي جو هالتصدير 

في دعم  باشربشكل م يسهمالاقتصادي لا  التحويليوانّ الانفاق  كانت كبيرة أم صغيرة أم متوسطة,
ستفادة حوافز التصدير مثل المشاريع الكبيرة وعندما تريد الا علىذه المشاريع تحصل هالمشاريع الصغيرة, ف

ت ار اءات رجال الأعمال والدو ية ولقلوالداخيئة كالمشاركة في المعارض الخارجية لهل خرىمن الخدمات الأ
وقت الخدمات كحال المشاريع الكبيرة, في ال تلكلقاء  من رسوم عليهاتدفع ما يتوجب  فإنهاالتدريبية. 

تمييزية من حيث بدلات الخدمات فصحيح أن  معاملةالصغيرة ب ذه المشاريعه ىالذي يحب أن تحظ
ب المشاريع امستفيدين, لكن بالإمكان منح أصحللا ههي نظير لتقديم خدمات الهيئةا هالرسوم التي تتقاضا

الخدمات  لكتا وبرسوم مخفضة بحيث يتم تمويل الفرق الناجم عند تخفيض قيمة هالصغيرة الخدمات نفس
بترويج  ىعنيئة حكومية, تُ هعكس المشرع المصري لم يسع لإنشاء  على, و للدولةحة و منمن الإعانات الم

قديم رات وتيئات لتمويل وضمان الصادهلإنشاء مؤسسات و  ىسعت لدعم قطاع التصدير بل راالصاد
 للمشاريعا هخدمات هتلك المؤسسات من توجيا كافة, دون وجود آية عوائق تمنع هللمشاريع بأحجاما هخدمات

 دىلا دعم قطاع التسويق الخارجي, ههتماماتالصغيرة, بل أن بعض المؤسسات وضعت في قائمة ا
العامة  الهيئة إلىت, إضافة رات وصندوق تنمية الصادراالمصري لتنمية الصاد المشاريع الصغيرة, كالبنك

يئات هلك التبدعم قطاع التصدير فنياً, بالرغم من أن تمويل  ىعنت المصري والتي تُ رالمركز تنمية الصاد
عن  هو عبارةت رامال البنك المصري لتنمية الصاد رأسليس بالكامل, فإن  للدولةالعامة  موازنةمن ال

 ت المصري التيراوكذلك بالنسبة لصندوق تنمية الصاد 32المصدرون المصريون فقط. عليهاا هكلم يمهأس
ات, وربما دراالإي تلك, وليس المصدر الوحيد لتهراداأحد مصادر إي للدولةالعامة  موازنةتشكل اعتمادات ال

ر, لنظر عن نشاط التصديبغض ا اً يليكون رغبة المشرع المصري في دعم قطاع التصدير فنياً أو ما
 ىت أولار , لكن بالرغم من ذلك فإن البنك المصري لتنمية الصادراً أو كبي راً وسواء كان المشروع صغي

                                                
. وجود على الموقع الرسمي لوزارة التجارة والصناعة المصريةمعلومات عن قطاع الصادرات لدى المشاريع المتوسطة والصغيرة في مصر م 32
 http://www.mti.gov.eg/foreigntrade.htm 4-8-2023  مساء   9:30الساعة. 

http://www.mti.gov.eg/foreigntrade.htm
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ي عالم ف لهاين دخو تلكالمشاريع ل تلكالمشاريع الصغيرة عناية خاصة من خلال تقديم خدمات عديدة ل
 33المشاريع. تلكالتصدير, كتمويل عقود التصدير ل

  رغم من ال , علىاً يلت فنياً وليس مارالدعم قطاع الصاد ىالباحث أن المشرع السوري سع يرىو
ت, ار تمويل الصاد النصوص التشريعية القائمة والتي أكدت على ضرورة وضع نظام لضمان

تمام ت بالاهرادعم الصاد عمليةيدل على عدم رغبة القائمين على  هُ شيء فإنّ  وهذا إن دلّ على
ا هقدمت التي يجب أن تراالدعم المالي, من خدمات تمويل وضمان الصادبموضوع تقديم 

 المؤسسات المالية المعنية.
  

                                                
نمية الصادرات منشور على الموقع الإلكتروني ي مصر المتضمن إحداث البنك المصري لتف 1983لعام  95من القانون رقم ( 7)المادة  33
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 الثاني المطلب
 الصغيرة المشاريعدور السياسة الضريبية في دعم 

ية والاجتماعية ا الاقتصادهالضريبة بأبعاد مفهومالسياسة الضريبية يشكل ترجمة حقيقية ل مصطلحإنّ 
داث ضريبة إحفعندما يتم , السياسة الضريبية مفهومإلا من خلال  هلا يمكن الإحاطة ب مفهومذا الهلأنّ 

ضريبية ات السياسة الهتوج على اً ا, فإنّ ذلك بناءها أو الإعفاء منها أو تخفيضهجديدة أو رفع معدلات
ث أثر في سبيل إحدا للدولةداف السياسة المالية هر بذلك خدمة لأرامن الضروري اتخاذ الق ىالتي تر 

ا هط بو منالدور ال سر االصعيد الاقتصادي والاجتماعي, وأنّ السياسة الضريبية عندما تم علىما 
تعرف المباشرة, وغير المباشرة, وسنالضرائب ذلك من خلال منظمتي  سر اتم فإنهااقتصادياً واجتماعياً 

لضرائب اودور  (الفرع الأول)صغيرة ال المشاريعاشرة في دعم المبالضرائب دور  على المطلبذا هفي 
  .(الفرع الثاني) المشاريع تلكغير المباشرة في دعم 

 الصغيرة: المشاريعئب المباشرة في دعم ضرالفرع الأول: دور الا  
 المشاريعم محورياَ في دع راً ة دو مختلفا الهرة ولاسيما ضريبة الدخل بتصنيفاتالمباشالضرائب عب لت

قة بين ة, لا سيما أنّ العلارائب غير المباشر الض هسار يفوق الدور الذي يمكن أن تمذا الدور هالصغيرة, و 
وحاً من المباشرة تكون أكثر وضالضرائب والإدارة الضريبية في نطاق  المشاريع تلكف من أصحاب لالمك

ادية, فإنّ قتصلاا الفعالياتوانّ السياسة الضريبية عندما تريد أن تؤثر في نشاط  غير المباشرة,الضرائب 
بكل من  طو منالدور ال علىمن خلال الاضطلاع  هذا ما سيتم بحثها ضريبة الدخل و هأول أداة تستعين ب

ن الصناعية والتجارية وغير التجارية وكذلك الحال بالنسبة لضريبة الدخل هباح المأر  علىضريبة الدخل 
  .ت والبيوع العقاريةراالناجمة عن ريع العقا

  ن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية:هالدخل الناجم عن ارباح الم علىالضريبة  -لا أو 
باح دخل الأر  علىفين بالضريبة لتقييم المك إلى 2003لعام ( 24)السوري عمد في القانون رقم  إنّ المشرع

ودون محدفي فئة الأرباح الحقيقية لفمك 34في فئة الدخل المقطوعلفي فئة الأرباح الحقيقية ومكلمك إلى
مات, زالالتم بعض اليهؤلاء تفرض عهمن المادة الثانية من القانون و  (أ)بشكل واضح وصريح في الفقرة 

خضعون لنفس فين يلؤلاء المكهم بمسك دفاتر والقيود المحاسبيةـ رغم أنّ زاكتعيين محاسب قانوني والالت
لك من تقديم البيانات الضريبية وغير ذة هفو ضريبة الدخل المقطوع لجلمكلها  مات التي يخضعزاالالت
لصناعية ون من الأنشطة الم يمثهفي ضريبة الدخل المقطوع فلالقانون, أما مك عليهامات التي نص زاالالت

ي أي أن كل نشاط صناعي أو تجار  (آ)مذكورين في المادة الثانية فقرة والتجارية وغير التجارية غير ال

                                                
 .2004لعام  24من قانون ضريبة الدخل السوري رقم ( 41)المادة  34
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م ما يميز هوأن أ 35يخضع لفئة الدخل المقطوع. همادة السابقة فإنيأتي ذكره في الأو غير تجاري لم 
في للأرباح والضريبة من قبل الإدارة زاوب التقدير الجلم يخضعون لأسهفي الدخل المقطوع كونلمك

وب أساء لمنظومة الدخل والإدارة الضريبية في سورية, من خلال التقدير لذا الأسهولعل , الضريبية
د والمحاسبية, القيو  على, كصعوبة الحصول هُ ت التي تؤيد استخدامار نالك بعض المبر هوان كان  في,زاالج
 حاسبية,والسجلات الم ت والإمكانيات لمسك القيودرام القدهفين وعدم امتلاكللصغر حجم نشاط المكراً نظ

محاسبي مبسط  مفي بل إتباع نظازار بتبني نظام التقدير الجرات لا تعتبر مقنعة للاستمار المبر  تلكإلا أنّ 
ة مصر وريهع في الكثير من الدول ولاسيما جمو متبهف الضريبية, كما لالإدارة والمك مصلحةيحقق 

  36العربية.
 ن رقمريع الصغيرة في القانو إن الحديث عن الإعفاءات الضريبية في ظل ضريبة الدخل في نطاق المشا

قة لالاعفاءات المتع هتوجي إلىحيث أن المشرع السوري عمد في ظل القانون المذكور  2003لعام ( 24)
مع إعفاء بعض  37الطابع الاجتماعي. عليهاب لالأنشطة التي يغ علىالأرباح  علىبضريبة الدخل 

اعطاء و  غيرلعية لار ضي الز راعيين الذين يستثمرون الأار عية التعاونية واعفاء المستثمرين الز راالأنشطة الز 
ضمنياً المشاريع  ىالاستنتاج أنّ المشرع قد أعطمن الأرباح حيث يمكن  %50المباقر والمداجن نسبة 

ار المباقر عية واستثمار راضي الز في استثمار الأ لهاالصغيرة ذات الطابع الاقتصادي والتي ينحصر مجا
 ا من الأنشطة الاقتصادية. هير والمداجن دون غ

حيث منح المشرع بموجب أحكام المرسوم المشاريع  2009لعام ( 54) التشريعي رقمأما في ظل المرسوم 
يؤخذ  هإلا أنّ  38ا في المنطقة الشرقية من سورية إعفاء من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات.هراد إقامتالم

 رلها, لكن المشرع حصمة مشاريع عند معرض ذكره لو المقصود بكهلم يبين ما  ههذا المرسوم أنّ  على
هذا ما وع و المقطفي الدخل لولم يشمل مك 39.راً الأرباح الحقيقية حص علىق بضريبة الدخل لالإعفاء المتع

ة, وبالتالي للحجم رؤوس الأموال واليد العام راً الكبيرة نظ المشاريعلأصحاب  هقول أنّ المرسوم موجليدعو ل
  .الصغيرة المشاريعام في دعم هلم يقدم إس 2009لعام ( 54)مرسوم التشريعي رقم يمكن القول أنّ ال

ل دخال مكلفيريع الضريبي الخاص بفئة لم يذكر هذا التش 2015لعام  (10) وفي ظل المرسوم رقم
صحاب ع أفئة الدخل المقطو  مكلفيوهم ه دفة من خلالهفئات المستلالمقطوع أي إعفاء أو تخفيض ل

طة هذا التشريع بالنسبة للمشاريع المتوس به   الذي جاءفت والوحيد لام المهالمشاريع الصغيرة, فالإس
دخل فئة الدخل المقطوع ومتوسطي فئة ال مكلفيوالصغيرة هو تقسيم الأنشطة لفئات متعددة, وهم كبار 

ف لالمك ىالمقطوع وباقي الفئات وكانت الغاية من هذا التقسيم تحديد مدة تصنيف زمنية لكل فئة بحيث يبق
                                                

 .2003لعام  24من قانون ضريبة الدخل السوري رقم ( 41)المادة  35
 .2005لعام  91من قانون ضريبة الدخل السورية رقم ( 18)المادة  36
 .2004لعام  24من قانون ضريبة الدخل رقم  9فقرة ( 4)المادة  37
 .ة في سورياالخاص بتشجيع الاستثمار في المنطقة الشرقي 2009لعام  54من المرسوم التشريعي رقم ( 1)المادة  38
 .من نفس المرسوم التشريعي( 4)المادة  39
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يادة ة الفترة الزمنية ما لم يطرا أي تعديل ز لحددة من قبل الإدارة الضريبية طييبة المخاضعاً لمقدار الضر 
ن وخمس فيمكلن ثلاث سنوات لمتوسطي المكلفيأو نقصان في حجم الأعمال, وهذه المدة سنتين لكبار ال

افي الذي ز سنوات لباقي الفئات لكن لم يكن لتلك الإصلاحات أي قيمة ما لم يتم العدول عن التقدير الج
بقي مكرساً في القانون من خلال احتفاظ لجان التصنيف الضريبية البدائية والاستثنائية بصلاحية التقدير 

 الجزافي. 
وريا يرة في سالصغ للمشاريعيوجد اليوم أي إعفاء ضريبي سواء دائم أو مؤقت  ل هالباحث أن يرىو _

 تالفعالياالعديد من  لهالضريبي المؤقت غالباا ما تستغ ات أن ن ام العفاءرر وربما يكون لذلك مب
أو لأن  عفاء،اية مدة الإهبن لاهيتم تأسيس مشروع اقتصادي ويتم حبي عندما لقتصادية بشكل سال

لعديد في حلا ا تسهمعفاءات ولم لإا تلكقتصادية استفادت من التجارب أكدت أنا العديد من الأنشطة ال
 علىم ز لا التنموية باتت تستهتزات الفقر والبطالة، لكن مرتككالحد من معدل جتماعيةمن المشاكل ال

  .الأقل منح المشاريع الصغيرة إعفاء ضريبي مؤقت لمدة خمس سنوات
  ضريبة الدخل الناجم عن البيوع العقارية: -اا ثاني

ا هيععملية با من خلال هرات عند التصرف باعتبار أن العقا الضرائب علىذا النوع من همية هتأتي أ
رغم ذلك  و هالمصدر لا يتصف بالدورية, إلا أنذا هوان كان  ,هان بهراً هاماً من الدخل لا يُستتشكل مصد

ت, راعقاالدخل الناجم عن بيع ال علىفرض ضريبة  إلىفإنّ العديد من المشرعين في العديد من الدول سعوا 
ريبة تفرض ذه الضهمية كون هلا يشكل في سورية أ هرائب فإنّ الضذا النوع من هولاسيما سورية, وأياً كان 

, وكثرة الإعفاءات الموجودة 40ئجةراالدوائر المالية ولا تتناسب مع القيمة ال لدىعقار لعلى القيمة التخمينية ل
الذي يتسم بعدم الدورية وفي إطار الحديث عن دور السياسة الضرائب ذا النوع من هوكذلك طبيعة  فيها

ع لا يشكل عائقاً أمام قيام المشاريالضرائب ذا النوع من هالضريبية في دعم المشاريع الصغيرة, فإنّ 
يدة هز  ىالقيم تبق ذهها الضريبة و هعلى أساست والتي تفرض راعقالراً لقدم التخمينات المالية لالصغيرة, نظ

ت بالأسعار ار عقالفيما لو تمّ إعادة تخمين القيم لتكمن  المشكلةت. لكن راعقالرائجة للأسعار القياساً با
مام نمو ذا ما يمكن أن يشكل عائقاً أهظة و هف ستصبح بالعلى المك. فإنّ الضريبة المتوجبة لهائجة حاراال

 .المشاريع الصغيرة

  ت:ار ضريبة الدخل الناجم عن ريع العقا -اا ثالث

                                                
 .406، كلية الحقوق، ص2009يوسف شباط، المالية العامة ونفقات الدولة وإيراداتها، منشورات جامعة دمشق، . د 40
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 علىة بالضريب أخرىفي تشريعات دول  ىت أو ما يسمراالدخل الناجم عن ريع العقا علىتعد الضريبة 
الدخل الصافي المتحقق سنوياً عن  علىالتي تفرض  41المباشرة.الضرائب ي من أقدم هت المبنية, و راالعقا

صر المكانية المالية, كما تتصف بعن زافي من قبل الدوائربشكل ج هير استثمار العقار الذي غالباً ما يتم تقد
لعقار الدخل الذي يدره ا علىا تفرض ه, أي أنو الحال في ضريبة الدخل الناجم عن البيوع العقاريةهكما 

  .ضي السوريةراالواقع في الأ
لمتوسطة ا للمشاريعت بالنسبة راذكر أي إعفاء خاص من ضريبة العقا علىإنّ المشرع السوري لم يأت   -

ذا الإعفاء دائماً أو مؤقتاً. في حين المشرع المصري منح المشاريع الصغيرة التي هة سواء كان والصغير 
ذا ما يدل هو  42ت المبنية.رانشاطاً تجارياً أو صناعياً أو إدارياً أو مينياً إعفاء دائماً من ضريبة العقا سار تم

 يع من الضريبة.تلك المشار لإعفاء  تسعىعدم وجود سياسة ضريبية جادة في سوريا  على
 الصغيرة: المشاريعغير المباشرة في دعم الضرائب لفرع الثاني : دور ا  

الخصوص  هعلى وجغير المباشرة في دعم الأنشطة الاقتصادية بشكل عام و الضرائب  هعبلإن الدور الذي ت
ذا السياق, هي المباشرة فالضرائب  هداً إذا ما قيس بالدور الذي تحققالصغيرة يبدو محدو  للمشاريعبالنسبة 

 غير المباشرة في تنشيط حركة التبادل التجاري المرتبطة بنشاطالضرائب مة همسا ىيغفل مد إلا أنّ ذلك لا
ذا هالمواد الأولية أو تصريف المنتجات, ويتضح  علىق بالحصول ليتع المشاريع الصغيرة ولاسيما فيما

بكل من ضريبة رسم  طو منالدور ال علىلاع الخصوص في سوريا من خلال الاضط هعلى وجالدور 
  .الجمركية ورسم الطابعالضرائب لاكي و هالإنفاق الاست

  الصغيرة: المشاريعالجمركية في دعم الضرائب دور  -لا أو 

 الضريبة لم يعد تلكة التقدم الاقتصادي فلالضريبة الجمركية في دفع عج هعبلكن إغفال الدور الذي تلا يم
من بُعد اقتصادي, غالباً ما يتعمق بحماية منتجات الصناعة الوطنية لها  فحسب بقدر مابُعد مالي لها 

ا هعفائالمحلية من خلال إع لعملية تشجيع تصدير الس إلىبالإضافة , المستوردةالسلع أمام المنافسة مع 
  .اهمن الضريبة الجمركية أو تخفيض

ل رفع ة لدعم المشاريع الصغيرة من خلالمركية كوسيفع معدلات الضريبة الجولة أيضاً ر هوقد يبدو من الس
م أنّ دور لمع الع 43المشاريع. تلكا هع التي تنتجلتلك السة للع المستوردة والمماثلعلى السمعدلات الضريبة 

 ذلك ليطال المشاريع الكبيرة.  يتعدىالمشاريع الصغيرة بل  علىالضريبة الجمركية لا يقتصر 

                                                
 .22، ص1999عبد الفتاح مراد، الضريبة على العقارات المبنية، مكتبة الإسكندرية، الإسكندرية، . د 41
 .المتعلق بضريبة العقارات المبنية في مصر 2014لعام  117فقرة ه من القانون  18المادة  42
 .487، ص2007-2006مطانيوس حبيب، الوجيز في الاقتصاد السياسي، منشورات جامعة دمشق، كلية الحقوق، . د 43
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الأخذ  يبدو من الصعوبة بمكانالمتنامية لتحرير التجارة الخارجية بين الدول لكن اليوم في ظل الدعوات 
 ىا الأولهوب رفع المعدلات بشكل دائم فاتفاقيات تحرير التجارة بين الدول غالباً ما تنصّ في سطور لبأس

م أصحاب هع المستوردة, وبالتالي فإنّ المتضررين من ذلك لعلى الستخفيض معدلات الضريبة  على
ذات السلع اج بإنتلها  المشاريع والذي لا يسمح تلككل الإنتاجي لهيراً لتواضع المشاريع الصغيرة, نظال

لذلك  ونتيجةً  ؛قتلك السو بقصد التحكم ب المحليةسياسة تنشيط في السوق  ميسار السعر المنخفض. إلّا أنّ 
, تاجمن خلال قوانين حماية الإنصدرت العديد من التشريعات في كثير من الدول لحماية الصناعة الوطنية 

 التي ىوالذي أوجب توافر شروط معينة لمعالجة الشكو  44 0062لعام ( 42) ففي سوريا صدر القانون رقم
د المصدر وحجم لعار التصديرية وأسعار البيع في بالأس علىق من خلال الإطلاع راأدت لحدوث الإغ

ارة ق والضرر التجراود علاقة سببية بين الإغالمنتج الوطني ووج علىالمستوردات ووقوع ضرر مادي 
وا ضوابط لتنشيط التجارة الخارجية مع حماية الصناعة الوطنية من خلال منظومة مكافحة سر أالخارجية 

صنيع أو عن فة التللمنتجات في السوق الخارجية لأي دولة بأسعار تقل عن تكق الذي يتمثل ببيع اراالإغ
لسلع اتجات الحاصل للإنتاج الوطني لكن الأفضل أن تفرض الرسوم لحماية المن تلك فيهالسعر الذي تباع 

 ة التسويقيةلضعف القدر راً الحماية, نظ تلكبأمس الحاجة ل ىي تبقهنتجة من قبل المشاريع الصغيرة, فالم
 في كثير من الأحيان.لها 
الجمركية  وب الحمايةلخلال أسعم المشاريع الصغيرة, من ويمكن القول بأنّ دور الضريبة الجمركية في د_

 لىعلن يستمر طويلًا كما ذكرنا بسبب تنامي الدعوات لتحرير التجارة الدولية, وبالتالي لابُدّ من التعويل 
جاه القطاع ت دنىدور إلا في الحدّ الألها  الجمركية لن يكون , لأن الضريبةخرىأدوات السياسة المالية الأ
  .ليهاعبرفع مُعدّل الضريبة الجمركية  المحليةت تصدير الخامات ملياعيص لالاقتصادي من خلال تق

  الصغيرة: المشاريعلاحكي في دعم هستدور ضريبة رسم النفاق ال -اا ثاني

ل الإنفاق, تفرض عند الحصو  علىو إلا ضريبة غير مباشرة ونوعية هما الاستهلاكي إنّ رسم الإنفاق 
 هالضرائب في سورية تسمية الرسم لا تحجب عنذا النوع من هوان إعطاء  والخدمات,السلع بعض  على

لن يجني  الاستهلاكيغ المالي المتمثل برسم الإنفاق لالمكلف عندما يدفع ذلك المب؛ كون صفة الضريبة
عطاء لرسم فإنّ ذلك من قبيل إرع السوري اختيار تسمية اقابل ذلك الإنفاق, وان قرر المشأي منفعة في م

  .ئبراذا النوع من الضهة المرونة في تحديد قواعد طة التنفيذيلالس
 لعام (61)في المرسوم التشريعي الاستهلاكي قة برسم الإنفاق لنظم المشرع السوري الأحكام المتعولقد 

حيث أنّ المشرع لم يفرض رسم  السلع المحليةم منتجي هو  45الضريبة تلكن بمكلفيوقد حدد ال( 2004)

                                                
 .المتعلق بحماية الإنتاج الوطني في سوريا 2006لعام  42من القانون رقم  3المادة  44
 .الناظم رسم الإنفاق الاستهلاكي في سوريا 2004لعام  61من المرسوم التشريعي رقم  2ادة الم 45
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 (مرسومحقة باللفي الجداول الم)السلع  تلكتحديد  إلىياً بل عمد لالمنتجة محالسلع جميع  علىإنفاق 
المحددة أيضاً في الجداول السلع م من يؤدون خدمات محددة وكذلك مستوردي هومقدمي الخدمات. و 
تثناء وا محور نشاط المشاريع الصغيرة باسلمكلفين بالضريبة يمكن أن يشكؤلاء الهالمرفقة بالمرسوم. و 

لضخامة راً نظ ؛في نطاق المشاريع الكبيرة هُ رستاغالباً ما يتم ممالسلع د راباعتبار أن استيالسلع ردي مستو 
  .فيهحجم الرساميل المستثمرة 

راً محدوداً نظ ىفي مجال نشاط المشاريع الصغيرة, يبقالاستهلاكي الباحث أن تأثير قانون الإنفاق  يرىو  -
دد محدد ع علىوالخدمات واقتصار فرض الرسم السلع جميع  علىلعدم توسع المشرع في فرض الرسم 

يبة جمركية و ضر هأن الرسم  يدل على هعلى شيء فإنّ ذا إنْ دلّ هد, و راطابع الاستي عليهاب لالسلع يغمن 
  .مستقرة

  الصغيرة: المشاريعدور ضريبة رسم الطابع في دعم  -اا ثالث

واطنين المعاملات الورقية التي تجري بين الم على التي تفرضالضرائب غير المباشرة يعد رسم الطابع من 
ندات, افة المستت وكراعلى الصكوك والعقود و المحر ذه الضريبة هة, بحيث يتم فرض مختلفودوائر الدولة ال

ذه هتوريد تحصيل و  ىة التي تتولمختلفة الوصل بين صاحب العلاقة ودوائر الدولة اللوالتي تشكل ص
ا تفرض هالضرائب النوعية, أي أنذه الضريبة من هدارة الضريبية في مواعيد محددة, وتعدّ الإ إلىالضريبة 

 (44)المشرع السوري في القانون رقم  المعاملات والصكوك المحددة في نص القانون في حين أنّ  على
  .الضريبة عليهاحدد الصكوك الرسمية والوقائع التي تفرض  2005لعام 

فرض ناك ضريبة رسم طابع تهة رسم الطابع ذو طبيعة مزدوجة, فصغيرة لضريبإن خضوع المشاريع ال_ 
جل خيص والسراالت علىو الحال في الحصول همة لتأسيس المشروع, كما ز الصكوك الرسمية اللا على

  .التجاري هسة المشروع لنشاطار ناك ضريبة رسم طابع تفرض خلال ممهالتجاري و 
قة لالرسوم المتع 2005لعام ( 44) المرفقة بالمرسوم التشريعي رقموقد حدد المشرع السوري في الجداول _

 ا لدوائر الدولة والتي لا تشكلهأصحاب المشاريع الصغيرة تسديد علىوالتي يتوجب , 46برسم الطابع
ة والكفالات لإدارية المحددقة بالعقود العائقاً أمام قيام المشاريع الصغيرة, باستثناء بعض الصكوك المتع

رة من أن للمشاريع الصغييناً كمتالصكوك  تلكذا السياق يمكن تخفيض معدلات ها, وفي هتبطة بالمر 
  ت الدولة.راض اقتصادياً عندما تتعاقد مع إداهتن
 
 

                                                
 .في سورية الناظم لضريبة رسم الطابع 2005لعام  44من المرسوم التشريعي رقم  3-2الجدولين رقم  46
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 لخاتمة:ا

, بأنّ مسألة دعم المشاريع الصغيرة باتت تشكل أولوية من هتساودر  هبحث يمكن القول من مجمل ما سبق
ا هضمن تصادية مجتمعة في سورية, ومنأولويات التنمية اليوم, والتي يجب أن تتضافر أدوات السياسة الاق

كان تدخل السياسة المالية ة الأجل. إذا لعبر خطط طويلها  ؛ لأجل تقديم الدعمأدوات السياسة المالية
مية هلا تقل أ أخرىنالك أدوات هاعتبار أن  علىالدعم,  عمليةلوحده بالارتقاء ب يسهمة لا مختلفا الهبأدوات

ة و الحال في السياسة النقديهبشكل أكبر في دعم المشاريع كما  تسهمعن السياسة المالية يمكن أن 
  ..... الخ.الإدارية الإجراءاتو 

أن تشكل  ا دعائم يمكنلهوانفاق عام, ك ئب ورسومراة من ضمختلفا الهأنّ تدخل السياسة المالية بأدواتإلا 
 ود أدوات السياسةهالأدوات مع ج تلكود هالدعم في حال اتحدت ج عمليةوية في زا ة حجرلي المحصف

 .خرىالاقتصادية الأ

  النتائج والتوصيات:

الدعم,  مليةعية للالأداة التمويلصغيرة, بحيث يشكل السعي لإحداث صندوق وطني لدعم المشاريع ا -أولاً 
روع بحيث يتم إحداث ف, المحليةنات الإدارة ز ا, ومو للدولةالعامة  موازنةأن يتم تمويل الصندوق من ال على

 ذا الصندوق في كافة المحافظات. هل

بحيث تشكل , ةمختلفلا اهقة بضريبة الدخل بتصنيفاتلتعديل النصوص التشريعية المتع علىالعمل  -اً ثاني
عتماد ا اليوم من السياسة الضريبية, المطلوبالصغيرة, ف للمشاريعالتعديلات عامل دعم وتشجيع  تلك

  .المشاريع تلكسياسة إعفاء ضريبي مؤقت لدعم 

ة لمدة خمس مات الضريبيزاالسعي لإعفاء المشاريع الصغيرة المقامة في المناطق الشرقية من الالت -اً ثالث
  .المناطق تلكوذلك لضرورة تنمية  أو ثلاث سنوات,

ضرورة إصدار صك تشريعي يمنح مؤسسات التمويل الصغير, وكذلك مؤسسات ضمان القروض  -رابعاً 
 تلكن بشكل مؤقت, فوا ضريبية تمييزية معاملةالمشاريع  تلكيل والتدريب لهبتقديم خدمات التأ ىعنالتي تُ 

  .في رعاية المشاريع الصغيرة سهمتالمؤسسات تشكل الأدوات المالية والفنية التي 

صعيد الإنفاق الاستثماري لإنشاء مدن صناعية خاصة  علىضرورة رصد الاعتمادات الضرورية  -اً خامس
ذه هاق ضمن نط المشاريعالصغيرة, أو توسع المدن القائمة بما يسمح بتأسيس العديد من  المشاريعب

  .المدن
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لإحداث نظام حوافز تصدير خاص بصغار المصدرين من أصحاب المشاريع الصغيرة,  السعي -اً سادس
اريع مصدرين من أصحاب المشلح لو منو مهف عما لية تختليا تفضيزاالأنشطة م تلك فيهبحيث تمنح 

 الكبيرة. 

 جعراقائمة الم
  المؤلفات العامة: _لا أو 
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